
قانون الانتخاب لمجلس النواب

رقم )4( لسنة 2022

المادة 1

ل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عمَ ى هذا القانون )قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022( ويُ سمّ يُ

المادة 2

ل القرينة على غير ذلك:- دُ
تَ
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم 

الهيئة

:

الهيئة المستقلة للانتخاب .

المجلس

:

ضي الهيئة. مجلس مفوّ

الرئيس

:

رئيس المجلس.

الدائرة

1 / 39



:

دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

الناخب

:

ا لأحكام هذا القانون. كلّ أردنيّ له الحقّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقً

المترشح

:

ا لأحكام الدستور وهذا القانون. حه للانتخابات النيابية وفقً الناخب الذي تم قبول طلب ترشُّ

المقترع

:

ا لأحكام هذا القانون. ه في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقً الناخب الذي مارس حقّ

النائب

:

ا لأحكام الدستور وهذا القانون. ح الفائز بعضوية مجلس النواب وفقً شِّ


المتر

الدائرة الانتخابية العامة
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:

ا لأحكام هذا القانون . ص لها عددٌ من المقاعد النيابية وفقً صِّ


خُ
دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق ا لمملكة 

الدائرة الانتخابية المحلية

:

ا لأحكام هذا القانون بما فيها ص له عددٌ من المقاعد النيابية وفقً صِّ


خُ
جزء من المملكة 

دوائر البادية.

الدائرة الانتخابية

:

الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية.

لجنة الانتخاب

:

لة في كلّ دائرة انتخابية بقرار
كَّ
اللجنة المش

ا لأحكام هذا القانون. من المجلس وفقً

رئيس الانتخاب
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:

رئيس لجنة الانتخاب.

مركز الاقتراع والفرز

:

ي الاقتراع والفرز. ده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتَ المكان الذي تحدّ

المقيم

:

به عنه إذا رغب في ا عن الاقامة فيه لمجرد تغيُّ الأردنيّ الذي يقع مكانُ إقامته المعتاد في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعً

العودة إليه في أيّ وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج المملكة.

ض القائمة مفوَّ

:

ا من الحزب أو التحالف الحزبي أو القائمة المحلية أو من المترشحين في القائمة المحلية . يًّ
طّ
ض خ الشخص المفوَّ

القائمة الحزبية

:

لة من حزب أو تحالف حزبيّ لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية.
كَّ
القائمة المش
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القائمة المحلية

:

حين
شّ

لة من عدد من المتر
كَّ
القائمة المش

في الدائرة الانتخابية المحلية لغايات المشاركة

في الانتخابات النيابية.

القائمة

:

القائمة الحزبية والقائمة المحلية.

نسبة الحسم )العتبة(

:

ن تحصل عليه القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو أكثرنسب  الحد الأدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجّب أ
ثل
ة تُم

ب.من مقاعد مجلس النوا

التعليمات التنفيذية

:

ا لأحكام صدرها المجلس وفقً التعليمات التي يُ
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هذا القانون وأحكام قانون الهيئة.

المادة 3

د لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء ا من التاريخ المحدَّ أ- لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومً

ا لأحكام هذا القانون. مجلس النواب وفقً

ف استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في
قَ
ب- يو

الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.

حرم من ممارسة حق الانتخاب:- ج- يُ

ا. ه قانونيًّ 1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتبارَ

2- غير كامل الأهلية.

ا لأحكام الفقرتين )ب( و)ج( م منه وفقً حرَ ف استعمال حقه في الانتخاب أو يُ
قَ
و د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسمَ من يُ

من هذه المـادة.

المادة 4

صدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور :- أ- بعد أن يُ

ا بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية . 1- يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قرارً

ا لأحكام البند )1( من هذه د وفقً دِّ
 ا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حُ ا خاصًّ 2- للمجلس أن يعين يومً

الفقرة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك .

د المجلس موعد الاقتراع تقوم الهيئة بما يلي :- ب- بعد أن يحدّ

1- وضع أسس ومعايير إعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع .
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ا ن يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وفقً 2- الطلب من الدائرة إعداد جداول أولية بأسماء مَ

للأسس المشار إليها في البند )1( من هذه الفقرة .

3- الإشراف على عمليات إعداد الجداول الأولية والتحقق من مطابقتها للأسس والمعايير .

ا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضى أحكام دّ الدائرة جداول الناخبين لأبناء البادية وفقً عِ
تُ
ج- 

هذا القانون .

د-على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجور عليهم وغير كاملي الأهلية، على

أن تتضمن الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية

شهرَي كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أيّ تاريخ آخر يحدده المجلس .

ين من جداول الناخبين .
فّ
هـ-على الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتو

و- تقوم الدائرة بتسليم الهيئة الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة المشار إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة .

حكام الفقرة )و(من هذه المادة، تقوم الهيئة بدءًا من اليومز- ب ولية للناخبين من الدائرة وفقًا لأ هيئة الجداولَ الأ
 ال
عد تسلُّم

مها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كلّ رئيس انتخاب
لُّ
التالي لتس

بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى

التعليمات التنفيذية وبالطريقة التي يراها مناسبة، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف

ا . الأوسع انتشارً

ا لأحكام الفقرة )ز( من هذه المادة :- ح- خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقً

ا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي يًّ
طّ
1- يحقّ لأيّ من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية ممن يقيمون خارجها الطلب خ

الخاص بأبناء تلك الدائرة شريطة أن يكون مكانُ إقامته الدائم فيها .

2- إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية
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أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، يحقّ لأيّ ناخب شركسي

ا من الدائرة تسجيل اسمه في يًّ
طّ
ا في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خ أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيمً

ص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها . الجدول الأولي الخاص بأيّ دائرة انتخابية مخصَّ

ص لها مقعد للشركس 3- إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصَّ

ا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأيّ دائرة انتخابية في يًّ
طّ
والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خ

ص لها ذلك المقعد . محافظة أخرى مخصَّ

ي أو إلكتروني
طّ
4- لكل ناخب وجدَ خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خ

إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو إجراء التغيير .

ا من تاريخ ا لأحكام الفقرة )ح( من هذه المـادة خلال أربعة عشر يومً م إليها وفقً ط- 1- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدَّ

تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين .

2- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار إليه في البند )1( من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع

 الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن
ةُ
الدائر

تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة .

ا، وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من ا لأحكام البند )2( من هذه الفقرة قطعيًّ 3- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفقً

القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على

ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفق التعليمات التنفيذية .

د له داخل دائرته الانتخابية خلال مدة يتم ي أو إلكتروني للهيئة لتغيير مركز الاقتراع المحدَّ
طّ
ي- يحق للناخب تقديم طلب خ

د المشار إليها في الفقرة )ط( دَ
لمُ
ا للإجراءات وا م لها وفقً تحديدها في التعليمات التنفيذية، وعلى الهيئة أن تفصل في الطلب المقدَّ

من هذه المادة .

ك- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين

، على أن يرفق في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب الجداولَ
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باعتراضه البينات اللازمة .

ا لأحكام البند )1( من هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها مة إليها وفقً 2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدَّ

وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة

أيام من خلال رؤساء الانتخاب .

ا لأحكام البند )2ن هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة( م 3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفقً

الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها .

ا لأحكام هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة مة إليها وفقً 4- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدَّ

لى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقومويكون  قرارها قطعيًّا، وع

ا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال الهيئة فورً

مها .
لُّ
سبعة أيام من تاريخ تس

د التعليمات التنفيذية أيّ أحكام وإجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام الفقرات )ح( و)ط(و)ي( و)ك(من هذه ل- تحدّ

المادة .

د البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة لغايات ممارسة حق الانتخاب . عتمَ
تُ
م- 

المادة 5

بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة )4( من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات،

تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها، وللمجلس تمديد

ب لمدة مماثلة. هذه المدة بقرار مسبَّ

المادة 6

بر هذه الجداول( 
عت
ا لأحكام المادة )5من هذا القانون، تُ لة إليه من الدائرة وفقً أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسَ

جرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
تُ
نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أيّ تعديل عليها بأيّ حال من الأحوال و

دها ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين حالَ اعتمادها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأيّ طريقة أخرى تحدّ

د كل رئيس انتخاب في دائرته بها. التعليمات التنفيذية وتزوّ
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ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة، تستمر الهيئة بالتأشير على أسماء الناخبين الذين فقدوا شروط

حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون إلى يوم الاقتراع.

المادة 7

جرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون يراعى ما يلي:-
تُ
أ- لغايات أيّ انتخابات نيابية عامة 

عتبر جدول الناخبين 1- تعدّ الهيئة وبالتنسيق مع الدائرة جداولَ الناخبين بالاستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، على أن يُ

النهائي هو الجدول الأولي لأيّ انتخابات نيابية تليها.

2- على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأيّ إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة في بداية شهرَي كانون الثاني وتموز من

كلّ سنة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ا لأحكام هذا القانون. د الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أيّ انتخابات فرعية تتم وفقً عتمَ
تُ
ب- 

المادة 8

ص لها جميعا م المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّ قسَ
تُ
أ- 

ا. )138( مقعدً

ا من المقاعد المشار إليها في الفقرة )أ( ا لنظام القائمة النسبية المفتوحة )97( مقعدً ص للدوائر الانتخابية المحلية وفقً ب- يخصَّ

من هذه المادة وعلى النحو التالي:-

ا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل ص لها عشرون مقعدً ان، ويخصَّ 1- العاصمة عمّ

دائرة انتخابية وعلى مستوى المحافظة مقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.

ا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في ص لها خمسة عشر مقعدً 2- محافظة إربد، ويخصَّ

كل دائرة انتخابية ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين .

ص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد 3- محافظة البلقاء، ويخصَّ

للمسيحيين.
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ص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد 4- محافظة الكرك، ويخصَّ

للمسيحيين.

ص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 5- محافظة معان، ويخصَّ

ص لها عشرة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد 6- محافظة الزرقاء، ويخصَّ

للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.

ص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 7- محافظة المفرق، ويخصَّ

ص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 8- محافظة الطفيلة، ويخصَّ

ص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد 9- محافظة مأدبا، ويخصَّ

للمسيحيين.

ص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 10- محافظة جرش، ويخصَّ

ص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة 11- محافظة عجلون، ويخصَّ

ومقعد للمسيحيين.

ص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 12- محافظة العقبة، ويخصَّ

ص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 13- دائرة بدو الشمال، ويخصَّ

ص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 14- دائرة بدو الوسط، ويخصَّ

ص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 15- دائرة بدو الجنوب، ويخصَّ
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ا من المقاعد المشار إليها في الفقرة )أ( من ا لنظام القائمة النسبية المغلقة )41( مقعدً ص للدائرة الانتخابية العامة وفقً ج- يخصَّ

ا لما يلي:- ل بقوائم حزبية وفقً
كَّ
هذه المادة تش

1- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.

2- وجود شاب أو شابة يقل عمره عن )35( سنة ضمن أول خمسة مترشحين .

عين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى. 3- أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّ

ص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّ 4- أن تتضمن عددً

ص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى. د- يخصَّ

المادة 9

ص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن ا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّ أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددً

مترشحين اثنين.

- على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصَّص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيارب

صَّص للمترشحين  حد ّالأدنى المخ علىمسار الكوتا أو مسار التنافس الحر ،ولا يُعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن ال

ا لمسار الكوتا فقط. هذه المقاعد ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقً

رة انتخابية محلية أو عامة، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائرج- ي ناء دوائر البادية الترشُّح في أيّ دائ حقّ لأب

َقة عليهم
غل
.البادية م

المادة 10

ح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-
شّ

ن يتر ط في مَ شترَ يُ

ا منذ عشر سنوات على الأقل . أ&zwnj;- أن يكون أردنيًّ

 ضمن جداول الناخبين النهائية .
لًا

 ب&zwnj;- أن يكون مسجّ
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ا من موعد الاقتراع . ا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومً ج- أن يكون قد أتم خمسً

ا . د اعتباره قانونيًّ ا عليه بالإفلاس ولم يستعِ د- أن لا يكون محكومً

 عنه .
فَ

 عْ  تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُ
ةً
ا عليه بالحبس مد هـ- أن لا يكون محكومً

و- أن يكون كامل الأهلية .

ن بقانون خاص . ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّ

ا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة ح- أن لا يكون متعاقدً

أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان

التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقودهذا 

 في شركة بنسبـة لا تزيـــــد على )5%( ، ويحظر على المترشح التدخل في
اً
 أو شريك

اً
استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهم

العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.

المادة 11

د ا على الأقل من الموعد المحدَّ ا أن يستقيل قبل ستين يومً ح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليً ن يرغب بالترشُّ أ- على مَ

للاقتراع :-

1 - الوزراء .

2 - رئيس وأعضاء مجلس الأعيان .

3 - رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية .

4 - القضاة النظاميون والشرعيون .
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5 - موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية .

6 - أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان .

7 - رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية .

8 - السفراء .

9 - رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

ا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون 10 - شاغلو وظائف الفئة العليا وفقً

التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة .

11 - الحكام الإداريون في وزارة الداخلية .

ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلبُ إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل

ر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة ، على
ظَ
ح ا من موعد الاقتراع، ويُ تسعين يومً

ا من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.  حكمً
لًا

عتبر مستقي أن يُ

المادة 12

أ- يدفع المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية مبلغ خمسمائة دينار وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة مبلغ

ا للخزينة. د إيرادً خمسة آلاف دينار غير قابل للاسترداد يقيَّ

ا للالتزام بالأحكام المتعلقة ب- تلتزم القائمة المحلية بدفع مبلغ خمسمائة دينار، والقائمة الحزبية بدفع مبلغ ألفي دينار، تأمينً

 طلب الترشح أوب
ْض
للاسترداد في حال رف

ًا 
الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يكون المبلغ المدفوع قابل

م.عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكا

المادة 13

أ- لا يجوز لأيّ شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.
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ب- لا يجوز لأيّ حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

يٍّ من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه مع أيّ حزب أو تحالف حزبي آخر.
ج- لا يجوز لأ

د- لا يجوز لأيّ عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة

أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

المادة 14

د لإجراء الاقتراع بخمسة ده المجلس على أن يكون قبل التاريخ المحدَّ يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدّ

م بعد انتهاء هذه ح يقدَّ ل أيّ طلب ترشُّ قبَ ا على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يُ وعشرين يومً

المدة.

المادة 15

ا لما يلي:- يتم الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفقً

 واحدة على النموذج الذي يعتمده
ةً
م طلب الترشح إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفع أ- يقدَّ

قين الوثائق الثبوتية ض القائمة، مرفِ حون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوَّ
شّ

المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيتر

م يع البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُعطى المترشحون إشعارًاوج

بذلك.

ع لدى الهيئة. ب- يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أيّ دائرة انتخابية محلية أخرى بناءً على اتفاق بين القوائم يودَ

ا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة م وفقً ح المقدَّ ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشُّ

ح. ورمزها بعد قبول طلب الترشُّ

دها ا بيوم بالوسيلة التي تحدّ ـح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يومً د- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشُّ

التعليمات التنفيذية.

 أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة
لًا

صدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كام هـ- 1- يُ

مه الطلب، وإذا قرر المجلس
لُّ
الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تس
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رفض طلب الترشح لأيّ سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرارَ الرفض

دها التعليمات التنفيذية. بالطريقة التي تحدّ

في القائمة الطعنُ في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة- ل ين   من طالبي الترشح الواردِ
لقائمة ولأيٍّ 2مفوَّض ا

الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام

ليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقًا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوممن ا

ا، ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره. التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيًّ

المادة 16

يتم الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:-

َ لس في الهيئة لهذه الغاية من الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوَّض;- يقدّ
مج
ترشح إلى اللجنة التي يشكّلها ال أ&zwnjم طلب ال

ا به الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة، بمقتضى أحكام هذا قً
فَ
ا على النموذج الذي يعتمده المجلس مر يًّ

طّ
القائمة خ

عطى مقدم الطلب إشعارا بذلك. القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُ

 بأسماء المترشحين يتم ترتيبهم فيها
ةٌ
ق بطلب الترشح قائم

فَ
ر

تُ
ب&zwnj;- مع مراعاة الفقرة )ج( من المادة )8( من هذا القانون، 

ا للأحكام عة من جميع المترشحين وفقً
قَّ
بحسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي، وتكون هذه القائمة مو

دها التعليمات التنفيذية. والشروط التي تحدّ

حكام هذه المادة باستعمال اسم الحزبج- ت قًا لأ طلب الترشح المقدَّم وف
 ب
تم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفَقة

اسم أو رمز آخر تختاره القائمة، على أن يكون مقترنًا باسم الحزب أوأ و التحالف الحزبي بحسب مقتضى الحال أو أي ّ

.التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح

 أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المترشحين المذكورين في القائمة
لًا

صدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كام د- 1- يُ

مه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأيّ سبب فعليه
لُّ
المرفقة به، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تس

ضه تبليغ الأمين العام للحزب أو التحالف الحزبي أو المفوض عنهم قرارَ الرفض بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوّ

دها التعليمات التنفيذية. بالطريقة التي تحدّ

2- يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على
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الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا.

من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح أو- ٍّ 
3 لأمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوّض القائمة أو أي

ُ
بلّ
ّان خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ت ٍ من الناخبين، الطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله لدى محكمة استئناف عم أيّ

غ

دة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن ا به بينات واضحة ومحدَّ القرار أو من تاريخ عرض الأسماء حسب مقتضى الحال مرفقً

ا ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره. خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيًّ

 للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين
ةً
ر نتيج هـ- إذا تقرّ

المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين.

من أسماء المترشحين على مقاعد المرأة أوو ٍّ 
- على الرغم مما ورد في الفقرة )هـ( من هذه المادة، إذا تقرر رفض أو شطب أي

.الشباب في القائمة الحزبية، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من مترشحي المرأة أو الشباب

دخلت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محكمة
أُ
ز- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي 

غها وبالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض قوائم وأسماء المترشحين بمقتضى أحكام الفقرة )د( من هذه
لُّ
ان فور تب استئناف عمّ

عتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمترشحين للانتخابات النيابية.
تُ
المادة، و

المادة 17

يّ إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل خمسة
طّ
يِّ قائمة محلية أو لأيّ مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خ

أ- يجوز لأ

د للاقتراع. ا من اليوم المحدَّ عشر يومً

ب- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أيّ مترشح أو أيّ قائمة محلية على موقعها الإلكتروني وأيّ وسيلة أخرى يراها المجلس

مناسبة.

ج- لا يجوز لأيّ مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه.

ه أيَّ شرطٍ من شروط الترشح المنصوص عليها في المادة )10( من
نُ
 أيّ عضو مترشح في القائمة الحزبية أو فقدا

ةُ
د- لا تؤثر وفا

ه من الحزب الذي ينتمي إليه، على بقاء القائمة بعد قبول ترشحها، على أن يفقد ترتيبه فيها
لُ
ه أو فص هذا القانون أو استقالتُ

ا للباقين فيها. مع مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقً
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المادة 18

صة صة لتلك الدائرة أو للمقاعد المخصَّ ن أن عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية مساوٍ لعدد المقاعد النيابية المخصَّ إذا تبيّ

للنساء أو للشركس والشيشان أو للمسيحيين، يقرر المجلس فوز أولئك المترشحين بالتزكية عند إعلان النتائج النهائية

للانتخابات.

المادة 19

بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرةتُ ى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدَّم 
عف


بمقتضاه بما فيها القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم، من أيّ رسوم وطوابع، ويشمل ذلك رسوم الإبراز للوكالات

للمحامين.

المادة 20

ح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع سمَ ا لأحكام القانون، ويُ ة وفقً أ- تكون الدعاية الانتخابية حرّ

د للاقتراع. وعشرين ساعة من اليوم المحدَّ

ته تلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط ب- بعد إعلان الهيئة عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيّ

ف مالية أو تقديم أيّ نوع من الهبات أو المعونات
لَ


كُ
ر عليه ممارسة أيّ أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات 

ظَ
ح ويُ

أو المساعدات بعد هذا الإفصاح.

د الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بموجب التعليمات التنفيذية. ج- تحدَّ

المادة 21

أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحيادٍ ومساواة .

ب- على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :-

1 - أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .

2 - احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .

3 - المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .
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4دم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور - ع

العبادة .

5-عدم المساس بأيّ دعاية انتخابية لغيرهم من المترشحين والقوائم، سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانهم ومؤيديهم في

حملاتهم الانتخابية.

المادة 22

نة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم مِّ
أ- 1- للمترشحين والقوائم نشر الإعلانات والبيانات المتض

عفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
تُ
الصريحة، و

2جوز استعمال الشعار الرسمي للدولة في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور- لا ي

رات الصوت على وسائط النقل. ع استعمال مكبّ منَ ستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يُ
تُ
التي 

ان والمجالس البلدية وما في حكمها أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية، وتوزَّع بشكل عادل ل مجلس أمانة عمّ بَ 3- تنشأ من قِ

بين القوائم المترشحة، وعلى الهيئة نشر هذه الأماكن عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

ان والمجالس ل أمانة عمّ بَ ر على المترشحين والقوائم نشر دعاياتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قِ
ظَ
ح 4- يُ

البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أيّ إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية

ر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع
ظَ
ح والأملاك العامة، ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يُ

ان أيّ إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضرّ بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمّ

ن تتعلق بهم تلك الملصقات والمجالس البلدية وما في حكمها الحقّ في إزالة أيّ مخالفة لأحكام هذا البند في أيّ وقت على نفقة مَ

أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المترشحين والقوائم دون الحاجة إلى إنذارهم.

5- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأيّ مترشح أو لأيّ قائمة بصورة

مباشرة أو غير مباشرة، أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية

أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

ر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقلّ عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
ظَ
6- تح
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ان أو المجالس البلدية وما في ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمّ

جد أنه مخالف لأحكام القانون. حكمها إزالة أيّ إعلان أو بيان انتخابي من أيّ مكان إذا وُ

المادة 23

ان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس ر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمّ
ظَ
ح يُ

يٍّ من المترشحين والقوائم، كما
المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أ

يٍّ من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأيّ مترشح أو أيّ قائمة.
ر استخدام أ

ظَ
ح يُ

المادة 24

ر على أيّ مترشح أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها
ظَ
ح يُ

ر على أيّ
ظَ
ح لشخصٍ طبيعيّ أو اعتباريّ سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما يُ

شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أيّ هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أيّ مترشح أو قائمة.

المادة 25

ل الهيئة ما يلي :- بَ حها من قِ بل طلب ترشُّ
قُ
أ- على القوائم التي 

1- فتح حساب بنكيّ باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب

دّ لهذه دة في نموذج الإفصاح المعَ صة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحدَّ ع فيه المبالغ المخصَّ الترشح، تودَ

الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية .

ه الإنفاق عند ى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيليّ حول مواردها المالية وأوجُ
لّ
2- تعيين محاسب قانوني يتو

طلب الهيئة ذلك .

ضيها . ب- على البنوك التجارية العاملة في المملكة فتح حسابات بنكية للقوائم من خلال مفوَّ

ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية في حال تجاوزت قيمة النفقة الواحدة مبلغ خمسمائة

دينار، ولا يجوز تجزئة النفقة الواحدة كي لا تتجاوز تلك القيمة .

ا من تاريخ د لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومً ا للنموذج المعتمَ د- تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختاميّ للهيئة وفقً

نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية .
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مها لها على موقعها الإلكتروني وبأيّ
لُّ
ا من تاريخ تس هـ- تنشر الهيئة تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال أربعة عشر يومً

وسيلة أخرى تراها مناسبة .

المادة 26

نفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانونأ-  ه إ لقائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجُ على مفوَّض ا

دّ لهذه الغاية. والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعَ

الذاتي سواء كان ماديًّا أو- والتمويل َ العينية والتبرعات ِ ب- 1 يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهمات ِ

ىعينيًّا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دي  عل نار

مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

ا لمعايير تضعها الهيئة لهذه الغاية على 2- تلتزم القائمة بالحد الأعلى للإنفاق المنصوص عليه في البند )1( من هذه الفقرة وفقً

أساس حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها.

مة للقوائم. د التعليمات التنفيذية الأحكامَ المتعلقة بالمساهمات العينية المقدَّ 3- تحدّ

4- تنشر الهيئة معايير تحدد الحد الأعلى لإنفاق القوائم على موقعها الإلكتروني، ولها الإعلان عنها بالطريقة التي تراها مناسبة

ا على الأقل. قبل موعد الترشح بثلاثين يومً

المادة 27

تتولى الهيئة خلال العملية الانتخابية :-

أ&zwnj;- مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيته ومطابقته للحد الأعلى للإنفاق من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة

النفقات المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة .

ب&zwnj;- مراقبة التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة الانتخابية التي تتم ممارستها من

يٍّ من الجهات ذات العلاقة لهذه الغاية .
خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، وللهيئة أن تستعين بأ

المادة 28

ها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهـام المنصوصأ - تش ب يعيَّن رئيس
خا
ر من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنةُ انت

قرا
كَّل ب

عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
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يٍّ من أعضاء المجلس اليمينَ التالية:-
م رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أ سِ ب- يقْ

)أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد(.

المادة 29

ا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية - أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل قرارً

نشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي أيّ مكان تراه مناسبا. مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كلّ مركز، على أن يُ

ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.

يع القوائم فور الانتهاء من عمليات الفرزج- ع لى مدير مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الفرز في المركز بشكل تفصيليّ لجم

في ذلك المركز.

د- على الهيئة إعلان نتائج كلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال

نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني.

المادة 30

ا. ا ومباشرً ا سريًّ يكون الانتخاب عامًّ

المادة 31

ص له ضمن دائرته الانتخابية. أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصَّ

ا للتعليمات هم في الاقتراع وفقً خذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية وحقّ ب- تتّ

التنفيذية.

المادة 32

أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية، على أن يكونوا من موظفي الحكومة

هم قرابة أو مصاهرةوال  من
مؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين والطلبة وأن لا تكون لأيٍّ

حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين في تلك الدائرة.
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صوص عليها في الفقرةب- يق يمينَ المن
ال
اء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملَهم  ؤس ْسِم ر

)ب( من المادة )28( من هذا القانون.

يٍّ منهم لأيّ سبب،
يٍّ من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أ

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أ

ه.
لّ
ن يحلّ مح د التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين مَ تحدّ

المادة 33

يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته.

المادة 34

ا حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها، ولا يجوز أن يًّ
طّ
ض قائمة أو من ينتدبانه خ لكل مترشح أو مفوَّ

يِّ مترشح أو قائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.
يكون لأ

المادة 35

يِّ عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية، وله
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز أ

 مركز الاقتراع والفرز وأن يطلـب من أفراد الأمـن إخراجه إذا رفض
ةَ
الحق في أن يطلب من الشخص الذي يقوم بذلك مغادر

ذلك.

المادة 36

م كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية تَ
خْ


تُ
يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن 

ع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
قَّ
و

تُ
و

المادة 37

ة من المجلس. ا للمواصفات المعتمدَ يكون صندوق الاقتراع وفقً

المادة 38

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلوّ صندوق الاقتراع، ويغلقه باستخدام قفل برقم

ا منه ومن جميع أعضاء اللجنة وممن يرغب من المترشحين أو مندوبي القوائم والمراقبين عً
قّ
ا بذلك مو م محضرً

ظّ
متسلسل، وين

الحاضرين.

المادة 39

ا بأقلام وبأسماء القوائم ورموزها والمترشحين ضمن ص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزودً يخصَّ

القوائم في الدائرة الانتخابية.
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المادة 40

ا لما يلي :- ه في الانتخاب وفقً يمارس الناخب حقّ

ق اللجنة من شخصيته، كما تتحقق من وجود اسمه في الجدول النهائي أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقّ

ا ا وخطيًّ للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول إلكترونيًّ

ه الانتخابي . بأن الناخب قد مارس حقّ

ي الاقتراع . يها المقترعَ ورقتَ وَ م رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحدُ عضْ
لّ
ب- يس

ج- يقوم المقترع بالتأشير على إحدى ورقتي الاقتراع أو كلتيهما .

د- فيما يتعلق بالقائمة المحلية يقوم المقترع :-

ص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية . 1 - بالتأشير في المكان المخصَّ

ص لاسم أو أكثر من أسماء المترشحين ضمن القائمة التي تم التأشير عليها فقط . 2 - بالتأشير في المكان المخصَّ

هـ- فيما يتعلق بالقائمة الحزبية يقوم المقترع بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم

المترشحة في الدائرة الانتخابية العامة .

لٍّ منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين .
ص لك ي الاقتراع في الصندوق المخصَّ و- يقوم المقترع بوضع ورقتَ

قترع بمادة الحبر المخصصة لذلك أو بأي طريقة تحددها التعليمات التنفيذية .
لمُ
ز- يتم تحبير اصبع ا

د ح- على الرغم مما ورد في هذه المـــــــادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كلتيهما بوسائل إلكترونية تحدَّ

ا لنظام يصدر لهذه الغاية . أحكامها وشروطها وفقً
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المادة 41

ة أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب يّ مّ
لأُ
عي ا  اقتراع الناخب الذي يدّ

ةَ
تحدد التعليمات التنفيذية طريق

المنصوص عليها في المادة )67( من الدستور.

المادة 42

ن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الانتخاب.
كّ

تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءاتِ التي تم

المادة 43

ضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق مها مفوَّ تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدّ

ا لأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن أحكام الاقتراع وفقً

يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة 44

خٍ يتم توقيعها من رئيس اللجنة سَ
نُ
ة  ا من عدّ م لجنة الاقتراع والفرز لكلّ صندوق محضرً

ظّ
أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تن

وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي :-

1- اسم مركز الاقتراع والفرز .

2- رقم الصندوق والرقم المتسلسل لقفل الصندوق .

متها اللجنة .
لّ
3- عدد أوراق الاقتراع التي تس

4- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع .

تلفت وسبب ذلك .
أُ
لغيت أو 

أُ
ستعمل أو 

تُ
عملت في الاقتراع والأوراق التي لم  5- عدد الأوراق التي استُ

لة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن . ب- تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بعدّ الأوراق غير المستعمَ

المادة 45

دّ الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أيٌّ من أعضائها تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كلّ صندوق أمام الحضور وتعُ

ن على الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور من خلال الكاميرات والشاشات أو أيّ طريقة إلكترونية وِّ
 ما دُ
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أخرى يحددها المجلس، ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة والأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من مترشحي

القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة 46

يٍّ من الحالات التالية :-
عتبر ورقة الاقتراع باطلة في أ

تُ
أ- 

عة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .
قَّ
1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير مو

نت عبارات أو إضافات تدلّ على اسم المقترع . 2- إذا تضمّ

3- إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين الذين تم التأشير عليهم .

4- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة .

م في مغلف منفصل بعد التأشير عليه . رزَ
تُ
ب- لا تدخل الأوراق البيضاء في حساب النتائج و

عتبر ورقة الاقتراع باطلة :-
تُ
ج- لا 

1- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أيّ اسم من أسماء المترشحين فيها .

يٍّ من أسماء المترشحين في القائمة المحلية دون التأشير على اسم القائمة .
2- إذا تم التأشير على أ

ب التأشير المذكور في البند حتسَ ا للقائمة فقط، ويُ حتسب التأشير المذكور في البند )1( من الفقرة )ج( من هذه المادة صوتً د- يُ

ر له . ا لكلّ مترشح مؤشَّ ا للقائمة وصوتً )2( من الفقرة ذاتها صوتً

 من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوزهـ
عة
 - إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموق

ا بذلك، ويقوم رئيس )3%( من عدد المقترعين في ذلك الصندوق، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورً

ا للتعليمات التنفيذية . الانتخاب بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلسُ القرار وفقً
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المادة 47

ضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوَّ

فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة 48

د من ا للنموذج المعتمَ خ وفقً سَ
نُ
ة  ا من عدّ م لجنة الاقتراع والفرز محضرً ظِّ


أ&zwnj;- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تن

المجلس يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم .

ب- يتضمن المحضر ما يلي :-

1- اسم مركز الاقتراع والفرز .

2- رقم الصندوق .

متها اللجنة .
لّ
3- عدد أوراق الاقتراع التي تس

4- عدد المقترعين في كل صندوق .

5- عدد الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة في الدائرتين الانتخابيتين المحلية والعامة في كلّ صندوق .

6- أسماء القوائم والمترشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من مترشحي القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية .

7- عدد الأوراق البيضاء .

8- عدد أوراق الاقتراع الباطلة .

ضي القوائم والمترشحين ومندوبيهم وأسماء المراقبين . 9- أسماء كلّ من مفوَّ

ا على موقع الهيئة فور الانتهاء من ن إلكترونيًّ
لَ
ع ه، ويُ فِ رَ

غُ
ا على باب مركز الاقتراع والفرز وأبواب  ق محضر النتائج ورقيًّ

لَّ
ج- يع
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ل لجنة الاقتراع والفرز . بَ إعداده من قِ

م
لَّ
ف يس

لّ
ها في مغ عملت والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء، ويتم رزمُ ق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استُ

فَ
د- تر

ا إلى رئيس الانتخاب . فورً

المادة 49

د الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي :- أ- يحدَّ

1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم )العتبة( البالغة )7%( من مجموع عدد المقترعين في الدائرة .

2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم )العتبة( على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من

ص مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم )العتبة( في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصَّ

للمسار التنافسي فيها .

د الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند )2( من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في 3- يحدَّ

القائمة عن المقاعد المخصصة للمسار التنافسي .

4- على الرغم مما ورد في البند )1( من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان

على المسار التنافسي وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر على المسار التنافسي لنسبة

الحسم )العتبة( المنصوص عليها في البند )1( من هذه الفقرة تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم )العتبة( بمقدار واحد بالمائة

على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند.

د الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي 5- يحدَّ

حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم )العتبة( .

6- على الرغم مما ورد في البند )5( من هذه الفقرة، إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم )العتبة( أيٌّ من

ن حصل على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة . المذكورين في ذلك البند، يكون الفائز مَ

ا لأحكام البند )2( من الفقرة )أ( من هذه المادة، يتم ر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقً
ذّ

ب- في حال تع

اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد .
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ق للأصوات، وإذا
لَ

طْ
ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد الم

عه الرئيس
قّ
 بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يو

ةَ
جري الرئيس القرع تساوى العدد يُ

والمترشحون أو مندوبوهم .

ا . ا وورقيًّ ا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّ د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقً

المادة 50

د الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي :- أ- يحدَّ

 الحسم )العتبة( البالغة )2,5%( من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة .
ةَ
1- أن تتجاوز القائمة الحزبية نسب

 الحسم )العتبة( على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد
ةَ
2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسب

 الحسم )العتبة( واذا لم تصل ثلاث قوائم
ةَ
الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسب

حزبية على الاقل نسبة الحسم ) العتبة( تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم ) العتبة ( بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى

يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة الى ثلاث قوائم كحد أدنى .

د الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند )2( من هذه الفقرة على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية . 3- يحدَّ

صة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن د الفائزون بالمقاعد المخصَّ 4- على الرغم مما ورد في البند )3( من هذه الفقرة، يحدَّ

جد من بينهم ا، فإذا وُ ق من المترشحين الفائزين لأول )38( مقعدً المقاعد التي حصلت عليها القوائم الفائزة وذلك من خلال التحقُّ

صة لهم من القوائم التي صة لهم ويتم ملء المقاعد المخصَّ مسيحي أو شركسي أو شيشاني، لا يتم اعتبارهم على المقاعد المخصَّ

ا في القائمة . حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبً

ق
لَ

طْ
5- إذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة، يتم الاحتكام إلى العدد الم

عه
قّ
جري الرئيس القرعة بين المتساوين ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يو لأصوات القائمة، وإذا تساوى عدد الأصوات يُ

جدوا . الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم إن وُ

ا لأحكام البند )٢( من الفقرة )أ( من هذه المادة، يتم ر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقً
ذّ

ب- في حال تع

اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد .
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جري الرئيس ق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُ
لَ

طْ
ج-إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد الم

ة  يس والمترشحون ومفوّضوالقرع
رئ
بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه ال

.القوائم أو مندوبوهم 

ا . ا وورقيًّ ا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّ د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقً

المادة 51

أ- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي :-

1- جمع الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة حزبية .

2- جمع الأصوات التي حصل عليها كلّ مترشح من المترشحين في القوائم المحلية .

3- جمع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية وجمع أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء وتزويد الهيئة بها .

ا بها قرارات اللجنة قً
فَ
4- تنظيم محضر ورقيّ وإلكتروني من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع وإرسال نسخة منه إلى الهيئة مر

والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة .

ب- توفر الهيئة شاشة إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة لمتابعة إجراءات

تجميع النتائج بشكل مستمر .

ا تستطيع فيه ممارسة عملها في تجميع الأصوات بمعزل عن أيّ تجمعات أو أيّ ا مناسبً ج- توفر الهيئة للجانِ الانتخاب مكانً

حضور لغير أعضاء اللجنة باستثناء المراقبين والإعلام .

 الورقية لأيّ محضر لغايات التأكد من أيّ معلومات فيه .
ةَ
د- تطلب لجنة الانتخاب من لجان الاقتراع والفرز النسخ

هـ- تتولى الهيئة تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة .
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المادة 52

ن للمجلس قبل إعلان النتائج النهائية وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه - أ- إذا تبيّ

لنتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، فله إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأولية في ذلك المركزالتأث ن ا
ير في أيٍّ م

نّه والكيفية التي يراها مناسبة، وفي هذه الحالة يعي ليتَي الاقتراع والفرز في الوقت الذي   يتمبحسب مقتضى الحال وإعادة عم

تأجيل إعلان النتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة.

يٍّ من الدوائر الانتخابية المحلية.
ب- للمجلس تأجيل إعلان النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية العامة أو أ

ر من قرار المجلس المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة، أن يطعن في القرار الصادر عن المجلس لدى رِّ
ج- 1- يحقّ لكل متض

محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال يومين من تاريخ صدور القرار.

م لديها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن 2- تقوم المحكمة بالفصل في الطعن المقدَّ

 بالقرار الصادر عنها خلال يوم واحد من تاريخ الفصل في الطعن.
ةَ
 الهيئ

ةُ
د المحكم ا، وتزوّ قطعيًّ

المادة 53

عتبر نتائجَ نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
تُ
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، 

صة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصَّ

عتبر نتائجَ نهائية لمقاعدهم في المملكة.
تُ


المادة 54

- أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

 بفوزه بالانتخابات.
ةً
صدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهاد ب- يُ

المادة 55

تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتـراع لمــدة ستة أشهر بعـد إعلان

النتائج النهائية للانتخابات.

المادة 56

ا لأحكام المادة )71( من الدستور. يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقً
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المادة 57

ق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مع مراعاة أحكام المادة )56( من هذا القانون، تطبَّ

مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:-

أ&zwnj;- إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي

 في النسبة
ةً
ر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشر

ذّ
المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تع

وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة.

ص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب مسار الكوتا لأيّ سبب، يتم إشغاله من ب- إذا شغر أيّ مقعد مخصَّ

ا لأحكام المادة )49( المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقً

من هذا القانون.

 المتبقية لمن شغر مقعده.
ةَ
ج- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في هذه المادة المد

المادة 58

ق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على أ- مع مراعاة أحكام المادة )56( من هذا القانون، تطبَّ

مستوى الدائرة الانتخابية العامة:-

ح الذي يلي المترشح
شّ

1- إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المتر

ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوتال
ر 

فائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذّ

ق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة.
لَ

طْ
القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد الم

نة أيَّ مترشح منهم والتي تلي مِّ
ص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتض 2- إذا شغر المقعد المخصَّ

القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.

3إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصَّصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز- 

قًا لأحكام البند١( من هذه ذّر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وف
تع

وُجد وإذا   )من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن 

الفقرة.
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ة صل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّ
فُ
4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو 

ر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها
ذّ

يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تع

مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.

ا لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل ب- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، إذا تم حل الحزب وفقً

تبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم المشارا
ُع
لناتج عن الاندماج ت

)إليها في البند 1( من الفقرة )أ( من المادة )50( من هذا القانون ووفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة.

ا لأحكام البند )1( من هذه الفقرة يتم اعتماد طريقة ر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقً
ذُّ

2- في حال تع

الباقي الأعلى لملء تلك المقاعد.

3- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوت يجري الرئيس القرعة

بين المتساوين في نسبة الأصوات وعددها.

المادة 59

ع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرَّح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون، ولرئيس لجنة منَ أ- يُ

الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا.

ب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة
قَ
عا ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُ

أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 60

 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أوي
َب
عاق

لية:-بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّا من الأفعال التا

من مراكز الاقتراع والفرزأ- حمل الأمن والسلامة العامة في أيّ مركز  تشكل خطرًا على  يَّ أداة   أ
أو

كان مرخّصًا  ًّا وإن   سلاحًا ناري

يومَ الانتخاب.

عى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك. ب- ادّ
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ج- ارتكب أيّ عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي المواد )22( و )23( و )24( من هــذا القانون.

المادة 61

ب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على
قَ
- أ- يعا

ا من الأفعال التالية :- خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كلُّ من ارتكب أيًّ

1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها .

2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع .

ه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة . 3- استعملَ حقّ

ر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأيّ صورة من الصور .
ثّ
4- أ

ّة للاقتراع، أو سرق أيًّا من هذه الجداول أو- صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعَد 5 عبث بأي ّ

ّ بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته  ّ عمل بقصد المس َعها في الصندوق، أو قام بأي .الأوراق أو أتلفها أو لم يض

6- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها

يٍّ من المسؤولين عن إجرائها .
أو بقصد التعرض بسوء لأ

ه في الترشح لدورتين م المترشح الذي يدان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ) أ( من هذه المادة من حقّ ب- يحرَ

انتخابيتين تاليتين .

المادة 62

ين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أوي عضو من أعضاء اللجان المعيَّن  أي ّ
َب
عاق

أو أيٌّ من الموظفين المعهود إليهم القي ام بهذهتنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات 

العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا

ا من الأفعال التالية :- ارتكب أيًّ
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ا بمقتضى أحكام هذا د إدخال اسم شخص في أيّ جدول من الجداول الانتخابية لا يحقّ له أن يكون ناخبً أ&zwnj;- تعمّ

ا لأحكام القانون . ا وفقً ل فيها ناخبً د حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحقّ له أن يسجَّ القانون، أو تعمّ

يٍّ من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أيّ
ا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أ ا كاذبً ب&zwnj;- أورد بيانً

م على الجداول الانتخابية أو في أيّ وثيقة م بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدَّ
ظَّ
محضر من المحاضر التي تن

م بمقتضى أحكام هذا القانون .
ظَّ
أخرى تن

تزوير فيها، بما في ذلك إتلافها أوج أو أخفاها أو ارتكب أي ّ وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بغير حق ّ - استولى على أي ّ

ويهها .تمزيقها أو تش

ر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى ر دون سبب مشروع بدءَ عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك، أو أوقفها دون مبرّ
خّ

د- أ

أحكام هذا القانون، أو تباطأ في أيّ إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها .

ه . هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوّ

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .

 أيّ حكم من أحكام
فَ

يِّ حكم من الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات، أو خال
ز- امتنع عن تنفيذ أ

يٍّ من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه .
هذا القانون بقصد التأثير في أ

ح- قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مترشح أو قائمة بعينها .

المادة 63

ب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كلُّ من :-
قَ
أ- يعا

ا من المال أو منفعة أو أيّ
غً
د بأن يعطيه مبل  أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضَ عليه أو تعهّ

ةً
ا مباشر 1- أعطى ناخبً

مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن

الاقتراع .

ا أو منفعة أو أيّ مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن ا من المال أو قرضً
غً
2- قبلَ أو طلبَ مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبل
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يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع .

يٍّ من المترشحين أو القوائم المترشحة .
م أيّ معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بأ 3- قدّ

4- قام من الموظفين العامين بتسهيل مهمات المترشحين أو القوائم المترشحه بقصد توجيه الناخبين أو تقديم خدمات تساهم في

توجيه الناخبين لصالح احد المترشحين أو القوائم .

ا على المترشحين .
طً
ر من الموظفين العامين في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغو

ثّ
5- أ

ه في الترشح في الدورة دان بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، من حقّ م المترشح الذي يُ حرَ ب- يُ

الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال .

المادة 64

ب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كلُّ من استولى أو حاول الاستيلاء على
قَ
يعا

صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.

المادة 65

أ- تقرر الهيئة رفض تقرير الحساب الختامي للقائمة وعدم اعتماده في الحالات التالية :-

ن عنها في التقرير الختامي .
لَ
1- وجود مصادر تمويل للحملات الانتخابية غير مع

2- وجود تلاعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية .

3- وجود تزوير بالوثائق المرفقة بالحساب الختامي .

4- وجود مصادر تمويل غير مشروعة للحملة الانتخابية .

ا لأحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، يترتب على ذلك ما يلي :- ب- إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقً

1- إلزام المترشحين في القائمة الحزبية بالتضامن، بدفع نصف الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية لصالح الخزينة .
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2- حرمان المترشح في القائمة الحزبية من الترشح في الدورة الانتخابية التالية .

3- سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب .

د في هذا القانون، يلزم المترشحون في القائمة الحزبية ج- في حال تجاوزت القائمة الحزبية الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي المحدَّ

بالتضامن بدفع ما يلي :-

1- مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز أقل من )%50(.

2- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز لا يقل عن )50%( ولا يزيد على )%100(.

3- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز وحرمان الحزب والمترشحين في القائمة الحزبية من الترشح للدورة الانتخابية التالية إذا زاد

التجاوز على )%100(.

ا لأحكام هذه المادة الطعن بها أمام محكمة الاستئناف، د- يحق للقوائم والمترشحين الذين صدرت بحقهم قرارات من الهيئة وفقً

ا . ا من تاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيًّ على أن تصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثين يومً

المادة 66

ب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة
قَ
عا صّ على عقوبة خاصة لها، يُ نَ كلّ مخالفة لأحكام هذا القانون لم يُ

أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 67

تخذ الاجراءات التالية :-
تّ
أ- إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من )60( إلى )66( من هذا القانون 

1- تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام .

باشر المدعي العام خلال سبعة أيام بالتحقيق في الجريمة الانتخابية وتحويلها للمحكمة المختصة . 2 - يُ

ا من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة . 3- تبتّ المحكمة المختصة بالقضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يومً
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نظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال . ب- يُ

المادة 68

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ وردَ النصُّ عليها في أيّ قانون آخر.

 من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانونب- 
 ض على ارتكاب أيٍّ

و المحرِّ
 أ

  من الشريك أو المتدخّل لٌّ
 ك
 يعاقَب

بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 69

تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميعُ جرائم الانتخاب المنصوص عليها في

هذا القانون.

المادة 70

عتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يُ

في قانونوال لأحكام المقرّرة  اً ل بموجب أحكام هذا القانون، من أفراد الضابطة العدلية وفق
ة 
ان أخرى مشكّل فرز ورؤساء أيّ لج

ا لأحكام هذا القانون.
فً
يٍّ من الجرائم المرتكبة خلا

أصول المحاكمات الجزائية، ولهم بهذه الصفة ضبط أ

المادة 71

صة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّ

سم بموجب نظام يصدر(
ُق
ا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة )أ( من المادة )٨ من هذا القانون، وت نسبته )50%( حدًّ

امة.لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة الع

ة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقًا للنظام المشارب - تتم معالجة المقاعد المخصَّص

.إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة

صة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما راعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصَّ ج- يُ

قسم بموجب النظام
تُ
ا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة )أ( من المادة )8( من هذا القانون، و نسبته )65%( حدًّ

الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.
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المادة 72

صدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. أ- يُ

صدر المجلس التعليمات التنفيذية وأيّ تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يُ

المادة 73

لغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )6( لسنة 2016، على أن يستمر العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه إلى يُ

ا لأحكام هذا القانون. ها بها وفقً ستبدل غيرُ ل أو يُ لغى أو تعدَّ
تُ
أن 

المادة 74

فون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
لَّ
رئيس الوزراء والوزراء مك
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